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 وأثره في كشف العلة   التخريج

  بن خلف بن متعب متعب
 
 لميالس
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ع، وقد عزيت الأحاديث فيها وهذا أمر مشاهد في كثير من الكتب التي تقذف بها المطاب   

 إلى مصادرها الأصلية، وقد يحكم بعضهم على حال رجالها ثم توصف بأنها مخرجة.
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 (.2/74) لسان العرب لابن منظور  

 ( مادة : خرج.224المعجم الوسيط،  )ص:  

 (.1/237أساس البلاغة للزمخشري )  

الراوي : أنه أخرجه لأن كل واحد من الرواة  (.ويقال عن1/161العلل الكبير للترمذي )  

يعتبر محلًا خرج منه الحديث.كما في كشف اللثام لعبد الموجود عبد اللطيف ، مكتبة 

 (.  1/26هـ:)1414، 1الأزهر،ط

 (.35رسالة أبي داود إلى أهل مكة، ) ص:  
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»،

    

  

 

الله

                                 
 (.1/93مستدرك الحاكم )   

 (. 1/219قواعد التحديث للقاسمي )  

بتصرف يسير(. يقارن بما ذكره  2/736)   تحرير علوم الحديث لعبد الله الجديع،    

(، فقد اقترب من هذا 3/317هـ )1424، 1السخاوي في فتح المغيث، ت: علي حسين ط

معرفة »(:حيث عرفه بقوله: 52المعنى ، وينظر ما ذكره بكر أبو زيد في كتابه التأصيل)ص:

 «.مخرجه، وحكمه صحة وضعفاً بمجموع طرقه وألفاظه حال الراوي والمروي، و

   القاموس المحيط للفيروزآبادي ) مادة علل(. 

  (.1/319) تدريب الراوي للسوطي 

 (. 1/319تدريب الراوي) 

  (. 2/204)  النكت على مقدمة ابن الصلاح 
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 (. 90علوم الحديث)ص: 

 . (1/320تدريب الراوي) 

                                                  (.360)ص:  معرفة علوم الحديث للحاكم 
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ثُمَ إِنَ بعضهم أطلق اسم العلّة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف نحو إرسال »وقوله:

ما يعل  إلخ يقال: قد يكون الإرسال قادحاً في بعض الأحيان، فإن من الموصول...«من أرسل 

بالمرسل، إلا أنها لا تخضع لقاعدة مطردة عند المتقدمين، بل تعرف بالقرائن التي تحتف 

 بالراوية.وسنعرض له عند حديثنا عن جمع أقوال أهل العلم .  

 (.93علوم الحديث) ص: 

   (. 2/771)  النكت على مقدمة ابن الصلاح 

   (.2/27) ار للصنعانيتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظ 

 (.16-15)  أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء ماهر الفحل 
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 (.2/385الجامع لأخلاق الراوي)  

( على بعض الأحاديث بأنها 1/160) -المنتخب منه-وعليه: فإطلاق الخليلي في الإرشاد  

 م الصحيح فلا يجتمعان.فيه توسع لا يخلو من نظر، إذ المعلول قسي« صحيحة معلولة»

 (.1/371( ، فتح المغيث )91ص:) علوم الحديث لابن الصلاح  

 (.648رقم  1/162)  سنن الدارمي  

 (. 299/ 3فتح المغيث )   

 (2/282) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي  

 (2/280المرجع السابق )  
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 (.2/39حرز)سؤالات ابن م  

 (. 8/21الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )   
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(. وقد ذكر 82-68)ص:  التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل، بكر أبو زيد  

 جملة منها،وأضفت إليها أكثرها.
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 (.1576رقم  2/191الجامع لأخلاق الراوي )   

 (.1577رقم 192 – 191/ 2المرجع السابق )  

 ( المعنى مفرقاً. 9) ص:  ينظر : مهارات جمع طرق الحديث للدكتور إبراهيم اللاحم  
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 .ينظر كتاب قواعد العلل وقرائن الترجيح للدكتور عادل الزرقي  



 

 
340 

الله

                                 
 (.242-241جامع العلوم والحكم)ص  

 (.2/756شرح علل الترمذي)   
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 (.42نزهة النظر) ص:   

  ( بتصرف. 1/425لابن حزم ) المحلى   

(، وتعقبه الذهبي بقوله:) هذا كلام من لا شم 88/ 5تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي)    

   (، وليس من حد الثقة أن لا يغلط ولا يخطيء.78وقال في الموقظة:) ص:العلل(، 

 (.1/157صحيح ابن حبان )    

 (. 1/86مستدرك الحاكم )   
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 ( .2/499الكفاية  في معرفة أصول الرواية  )     

 ( . 71علوم الحديث لابن الصلاح ) ص:     

 (.  1/41مقدمة المنهاج  )     

 (.    5الاقتراح ) ص:   

 (.   3/938العدة في أصول الفقه:)   

فوا مع من (.قلت: المحدثون لم يق1/169التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي)  

أوقف الحديث احتياطاً كما ظن، بل وقفوا لأن القرائن المحتفة بالحديث دلتهم على أن 

 الموقوف هو الصحيح. 
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( وظاهر كلامه رحمه الله أن منهج الفقهاء مقدم على منهج 1/154المرجع السابق)   

 المحدثين عند التعارض.  

 التعارض. مسألة الترجيح بين الوصل والإرسال عند   

( حديث ) لا نكاح إلا بولي(، 2/607(، وقد أورد فيه )20/604النكت لابن حجر )   

وترجيح البخاري رواية الوصل على رواية الإرسال وقال:فتبين أن ترجيح البخاري لوصل 

هذا الحديث على إرساله لم يكن مجرد أن الواصل معه زيادة ليست مع المرسل، بل ما يظهر 

الترجيح، ويزيد ذلك ظهوراً تقديمه الإرسال في مواضع أخرى، فتبين أنه ليس له  من قرائن

  عمل مطرد في ذلك .

 (.340-01/339توضيح الأفكار للصنعاني    

  (. 2/687النكت لابن حجر )   
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  (. 5/229تهذيب السنن)   
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  ( . 5/326)المرجع السابق    

أن يوجه الباحثون وطلبة - ومن منطلق النصح لسنة رسول الله –من الأهمية بمكان     

الدراسات العليا والمراكز البحثية إلى دراسة هذا المنهج الذي قام على الحكم على الحديث 

بناء على ظاهر الإسناد، وبيان رموزه، وتتبع الأحاديث التي صححوها وهي معلولة، وتلك 

من سابقتها. لأن هذا المنهج ينتج عنه التصحيح التي ردت وهي صحيحة، وهي لا شك أقل 

 أكثر مما ينتج عنه إدراك العلل.    

هذه المراحل الثلاث هي الإطار العام لكل حديث يراد تخريجه، سواء كان التخريج   

موسعاً أو مختصراً.أما تفاصيل التخريج في هذا الاطار فليس لها ضابط معين، وربما صح 

  .  تخريج يخصه، وطريقة تناسبه القول أن لكل حديث
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الدافع إلى اختيار هذا الحديث: أن فيه لفظة زائدة وهي ) وأسفلها(، فبالتخريج يمكن   

 الوقوف على الراوي الذي أضافها، وما حالها من حيث القبول والرد. 
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 (.7546التقريب )  

 (4/152لسان الميزان )  

 (.173رقم الترجمة 8/38الجرح والتعديل )    

 (.1/158تهذيب التهذيب )    
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 (.3861التقريب)   
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( قال إسحاق: لا يسن مسح أسفله، وفي الاستذكار لابن 1/306في المغني لابن قدامة)  

( عد إسحاق ممن يقول بالمسح على ظاهر الخفين دون بطونهما ، كأبي 2841عبد البر)

 الحاشية(.    1/297سؤالات الترمذي للبخاري)نقلًا عن –حنيفة وأحمد وداود 
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(، والتخليص الحبير  1/13التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر )   

  – 1/159لابن حجر )

 عبد الله هاشم (

 (.1/377جامع التحصيل)   



 

 
353 

:«»

«»

«

»

«»

                                                                             
ريب الراوي (، تد1/103(، النكت للزركشي)1/44التقريب والتيسير للنووي)   

 (.1/294للسيوطي)

بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء » ولعل هذا هو الذي أراده أبو داود بقوله:  

 فاختصره مكتفياً بمعناه.« بن حيوة
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«

                                 
 وهذا يدل على أنه استعمل التفرد الثابت في رد المتابعة المشكوك فيها.  

فقد شافهوا الرواة،  ،من سواهمنقد  قدمين مقدم على وهذا من الأدلة على أن نقد المت  

 ونظروا في أصولهم.
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 (.1/234نيل الأوطار)  
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 (.   1/104النكت على مقدمة ابن الصلاح)   

 الحاشية(.  164-1/163جامع الترمذي )  



 

 
357 

                                 
 (. 980رقم  1/436التأريخ الأوسط  للبخاري )   
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 (.11/154تهذيب التهذيب )   
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(، ومن طالع أقوال أهل العلم فيه أدرك أن من احتج به يمكن 1/158تهذيب التهذيب )   

 أن يوصف بالتساهل المفرط، فإنه من أكثر من رأيت من النقلة يوصف بالكذب.
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(1)

 (2)

  

                                 
(: 2/877القائل) وأحسبه قال..( هو حماد بن زيد فقد جاء مصرحاً به في سنن الدارمي) 

( قال مغلطاي: 1/1272، وفي شرح ابن ماجه)«علمه إلا قال بزعفرانقال حماد: ولا أ»قال

(: » 1/508وقال ابن حجر في الفتح)«.قال حماد بن زيد: لا أعلم ايوب إلا قال بزعفران» 

وصرح الإسماعيلي بذلك في روايته من طريق شيخ البخاري فيه وزاد فيه أيضاً قال: 

 «.وأحسبه دعا بزعفران فلطخه به

حديث أختير ليكون أحد أمثلة لأن أحد حماد بن زيد قال) أحسبه...( المفيدة هذا ال 

للشك.وبالتخريج يمكن التأكد من الرواية الصحيحة، هل فيها ذكر الزعفران أم لا .ثم إن ذكر 

الزعفران فيه من الزيادات المختلف فيها بين أئمة كبار من رواة هذا الحديث كما سيأتي 

 بيانه.
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(1)

(2)

(3)

                                 
 (. 1498التقريب) 

 (. 2556التقريب) 

 (.  2545التقريب) 
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(1)

                                 
إسقاط البخاري للزعفران من حديث سليمان بن حرب عن حماد غير مستغرب، وقد ذكره  

( » 24أهل العلم تحت مبحث: اختصار الحديث يقول أبو داود في رسالته لأهل مكة)ص:

بعض من سمعه، ولا يفهم  وربما اختصرت الحديث الطويل، لأني لو كتبته بطوله لم يعلم

( عن 543ونقل الرامهرمزي فيالمحدث الفاصل )ص: «. موضع الفقه منه؛ فاختصرت لذلك

وذكر السخاوي أنه يجوز حذف « أنقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه»مجاهد قوله:

( عند 3/151اللفظة المشكوك فيها أو تلك التي لا يتغير بها المعنى كما في فتح المغيث)

قال السخاوي: إن كان « وحذف بعض المتن فأمنع مطلقاً»لقول العراقي في ألفيته:  شرحه

وهل يجوز اختصار الحديث، ( »144لغير شك. وقال ابن كثير في اختصار علوم الحديث)ص:

فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقاً بالمذكور؟ على قولين. فالذي عليه صنيع أبي عبد 

وروى مسلم في صحيحه حديث نوم «. الأحاديث في كثير من الأماكنالله البخاري: اختصار 

 1/140الجنب وترك لفظة) من غير أن يمس ماء( قال ابن حجر) في التلخيص الحبير

منهج اختصار -ومن لم يتفطن لهذا المنهج«.وكأنه تركها عمداً» تحقيق: عبد الله هاشم(: 
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)(2)

                                                                             
وون الحديث على وجه، ثم رآه مروياً عنهم قد يتهم الثقات بالاضطراب، إذا رآهم ير -الحديث

 بوجه آخر. لهذا ينبغي معرفة مناهج الأئمة في محافظتهم  على الألفاظ. 

 (.  416التقريب) 

 (.  4261التقريب) 

 ( .2/681ميزان الاعتدال) 

 (.4251التقريب) 

 (.6087التقريب) 

 (.6809التقريب) 
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(3)

(4)

(5)

                                                                             
 (.6809التقريب) 

 (.1/168(، وشرح علل الترمذي)6/53لثقات لابن حبان)ا 

 (.174)ص:-رواية المروذي -العلل ومعرفة الرجال  

 (. 2/510شرح علل الترمذي) 

 (. 4/214)-رواية الدوري–تأريخ ابن معين  
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

                                 
 (.  2/510شرح علل الترمذي) 

 (. 2/510المرجع نفسه) 

 (276/ 1تهذيب التهذيب ) 

 (. 2/511رح علل الترمذي)ش 

 (.1/276(، وتهذيب التهذيب)7/196تأريخ بغداد) 
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(1)

(2)

  

 

                                 
 (. 276/ 1تهذيب التهذيب )  

 (. 6/75الجرح والتعديل) 
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   (.7563التقريب) 
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(3)

(4)

 

(5),

                                 
  (.  3486رقم الترجمة  4/124موسوعة أقوال الإمام أحمد )  

 (. 192علل الترمذي الكبير ) ص:  

 (.4096)التقريب 

في المطبوع بتحقيق: عبد الرحمن الأعظمي: ) فحسبه( وعلق عليه ولم يصب.  

ولعل الشيخ  .حيث خرجه من طريقه فخضبه( كما في  مسند أحمد أعلاه  (وصوابه:

  الأعظمي لم يراجع مسند أحمد ليقف على صواب اللفظة.

 (. 5/292الكامل) 
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(1) 



(2)

                                 
ليمان( والصواب ما اثبته، وترجمته في تهذيب تصحف في  مطبوعة ابن خزيمة إلى )س 

 (.  21/379الكمال )

 (. 1/161وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود) 

 

  



 

 
371 





(1)

                                 

رواية ابن  -من كلام ابن معين  . ينظر:

(.81)ص:-طهمان

. 
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(1)

                                 
 (.1/512شرح علل الترمذي) 
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